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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .

أما بعد :
باب المسح على الخفين

المسح على الخفين ، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة خلافا للروافض الذين لا يرون المسح على الخفين ، ولا يرون غسل القدمين ، إنما يرون أن تُمسح القدم بالماء وهي مكشوفة على أعلى القدم ، وما ذهبوا إليه هو خلاف صريح كلام الله سبحانه وتعالى وخلاف صريح السنة المطهرة ، ولا اعتداد بخلافهم ولا بشذوذهم.
قال المؤلف رحمه الله :

( فإن كان عليه خُفَّان ونحوهما مسح عليهما إن شاء :يوما وليلة للمقيم,وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ) 

الخفان يُمسح عليهما ، قال رحمه الله ( ونحوهما ) يعني الجوارب ، والخف : ما كان مصنوعا من جِلد ، وأما ما صُنع من غير ذلك فإنه يسمى جوربا ، ولذلك الشُرَّاب الذي نلبسه يسمى جوربا .

والصحيح من قولي العلماء : أن الجورب يُمسح عليه كما يسمح على الخف ولا فرق بين هذا ولا هذا ، خلافا لمن منع المسح على الجوارب لعدم صحة الأدلة عنده ، ولكن الصواب أن الأدلة صحيحة وصريحة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن على قدميه خفان أو نحوهما فإنه يمسح .

والمسح يكون من بعد الحدث ، فيحسب المقيم يوما وليلة ، يعني[ أربعا وعشرين ساعة ] ويحسب المسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، يعني [ اثنتين وسبعين ساعة ] وبداية مدة المسح: من المسح الذي يكون بعد الحدث ، فلو أن المسلم توضأ فلبس خفيه ثم أحدث ثم توضأ ، البداية تكون من هذا الوضوء الثاني ، فلو أنه لبس الجورب أو الخف الساعة[ الخامسة فجرا ، ثم أحدث في الساعة التاسعة صباحا ثم مسح في الساعة الثانية عشرة ظهرا ] فإن المسح يبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثانية عشر التي تأتي من اليوم التالي .

ويدل لهذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ) .

وحديث علي رضي الله عنه هذا يرد على الروافض لأنهم يرون أن أعظم الأئمة عندهم هو علي رضي الله عنه ، ومع ذلك علي رضي الله عنه روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأخذوا به ، فدل على أنهم خالفوا أعظم أئمتهم، وهذا يدل على خُبث طريقتهم وسلوكهم .

قال المؤلف رحمه الله :

( بشرط أن يلبسهما على طهارة  )

إذا أراد أن يمسح على الخفين أو الجوربين يلزم أن يلبسهما بعد طهارة ، فلو لبسهما على غير طهارة فإن المسح غير صحيح ، ومن ثَمَّ فإن صلاته غير صحيحة ، فلابد أن يكون بعد طهارة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ( لما أهوى المغيرة لخلع خفيه قال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) .

( ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر )

المسح لا يكون إلا في الحدث الأصغر ، فلا يكون في الحدث الأكبر ، بمعنى أنه لو كان عليه الخفان ثم أحدث حدثا أكبر كأن يُجنب ، فإنه لو شاء أن يغسل جميع بدنه وقال القدمان مستورتان بالجورب فأنا أمسح عليهما ، نقول : هذا المسح لا يصح لأنه مسح في الحدث الأكبر وإنما المسح المجزئ يكون في الحدث الأصغر .

( عن أنس مرفوعاً "إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة" رواه الحاكم وصححه ) .
فهذا دليل يدل على ما ذُكر من اشتراط الطهارة في المسح على الخفين ، ومن اشتراط صحة المسح في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر . وإذا قال الراوي ( مرفوعا ) فمقصوده : أن هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فليس من قول الصحابي ، وإنما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم  ( فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر، أو دواء على جرح، ويضره الغسل : مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ ) .
لما ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالمسح على الخفين ، ذكر ما يتعلق بالجبيرة ، والجبيرة : هي عبارة عن أعواد ويُلف عليها بخرقة على العضو المكسور ، وهي تسمى ( كسيرة ) لكنها سُمِّيت ( جبيرة ) من باب التفاؤل بأن يجبر الله سبحانه وتعالى كسر هذا الكسير .

فالجبيرة تأتي فجأة ، ويدخل ضمنها ما يسمى بـ [ الجبس ] الذي يوضع في المستشفيات .

فإن هذه الجبيرة تأتي فجأة ومن ثم لا يشترط لها طهارة  , ويكون المسح عليها في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر ,ويكون المسح عليها من جميع الجوانب دون جهة ، وإنما من جميع جوانبها ، فلا يدع شيئا منها .

ومما يدل على صحة المسح على الجبائر ، قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لما كان هناك رجل بين طائفة من أصحابه فأجنب وكان قد أصابه جرح ، فسألهم هل يجدون له رخصة في التيمم ؟ قالوا : لا ، فاغتسل فأثَّر فيه هذا الغسل فمات ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : شفاء العي السؤال ، وإنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جُرحه خِرقة ، ثم  يمسح عليها ) وهناك حديث عن علي رضي الله عنه يؤكد ويقرر هذا .

قوله ( أو دواء على جرح ) كذلك ما يشبه الجبائر : الدواء الذي يكون على الجروح ، فإن الجبيرة إذا لم يتمكن الإنسان من خلعها أو خاف بخلعها الضرر ، وكذلك الجرح الذي يكون عليه دواء لو أزال الدواء لتأثر بالغسل ، فهنا يمكن أن يمسح على هذا الجرح الذي عليه دواء أو الذي عليه خِرقة ولا بأس بذلك ، أما إذا كان هذا الجرح لو أزيل عنه الدواء وغسل لم يتأثر فيلزمه أن يزيله وأن يغسله ، فالقضية متعلقة بالمشقة من عدمها .

قال المؤلف رحمه الله : أ

( وصفة مسح الخفين : أن يمسح أكثر ظاهرهما ) .

المسح على الخفين أتى رخصة وتوسعة من الشرع على المسلم ، ومن ثم فإن المسح لا يكون على جميع الجورب بخلاف الجبيرة فإنه يكون على جميعها كما أسلفنا بينما الخف يكون على ظاهره ، تكون يداه مبلولتين بالماء ثم يضع يده اليمنى على رجله اليمنى ويده اليسرى على رجله اليسرى من فوق ثم يضع يده من أطراف أصابع القدم إلى أول الساق ، يسمح الظاهر الأعلى ، أما مسح باطن الخف أو العقب فإنه لا يدل عليه دليل صحيح ولا سيما باطن القدم ، ولذلك يقول علي رضي الله عنه ( لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمح ظاهر خفيه ) ولذا لو اقتصر على مسح باطن الخف أو على العقب ولم يمسح الظاهر فإن مسحه غير صحيح .

وتكون الأصابع متفرقة أثناء المسح على ظاهر الخفين ، لورود آثار موقوفة تدل على هذا الفعل ، وهذا يدل على أن الأمر في المسح على الخفين يدل على السعة .

( وأما الجبيرة : فيمسح على جميعها ) . 

أما الجبيرة فيمسح على جميعها ، لم ؟ لأنها ليست رخصة وإنما هي عزيمة ، لأنها أتت فجأة ، فلما أتت فجأة فإنها لا يشترط فيها ما يشترط في المسح على الخفين ، فإن المسح على الخفين يشترط : 

أولا : [ التوقيت ] فيكون ( يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ) بينما الجبيرة لا يشترط هذا .

ثانيا : المسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر ، بينما المسح على الجبيرة يكون في الحدثين كليهما .

ثالثا : المسح على الخفين يكون على أكثره وعلى ظاهر الخف ، بينما الجبيرة يكون على جميع جوانبها .

رابعا : المسح على الخفين يشترط أن يكون الإنسان متطهرا ، بينما الجبيرة لا يشترط ذلك لأنها تأتي فجأة فيحتاج الإنسان بل يضطر إلى أن يعالج في حينه ولا يكون عنده وقت للوضوء .
باب نواقض الوضوء
( وهى : الخارج من السبيلين مطلقاً، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة: وهى تحبط الأعمال كلها.

لقوله تعالى: { أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء } المائدة6).     وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال : نعم" رواه مسلم . وقال في الخفين: "ولكن من غائط وبول ونوم" رواه النسائي والترمزى وصححه").

الشرح

نواقض الوضوء : يعني مبطلات الوضوء ، فالوضوء له نواقض من بينها كما ذكر المصنف رحمه الله :( الخارج من السبيلين مطلقا ) يكون ناقضا للوضوء .

والسبيلان هما : القبل والدبر ، فلو خرج بول أو غائط أو حصاة أو دود أو سائل أو دم وكان متوضئاً فإن وضوءه يبطل .

إذاً : الخارج من السبيلين مطلقا ، فكل ما خرج من السبيلين يُعد ناقضا من نواقض الوضوء ، حتى لو خرجت ريح من الذكر فإن الصواب من قولي العلماء أنها مبطلة للوضوء .

( والدم الكثير ونحوه ) نحو الدم الكثير القيء ، لو تقيأ كثيرا بطل وضوؤه ، والمقصود من خروج الدم خروجه من غير السبيلين لأن الخارج من السبيلين قلَّ أم كثر مبطل للوضوء ، أما هذا فإذا كان دما كثيرا أو ما يشابهه ، فلو خرج من خارج البدن من غير السبيلين دم كثير أو قيء كثير أو قيح كثير أو أي خارج آخر فإنه مبطل للوضوء، وهذا على أحد أقوال العلماء ، ويستدلون على ذلك : بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي ( قاء فتوضأ ) .

والصواب / أن الدم الكثير ونحوه مما يخرج من البدن أنه غير ناقض للوضوء ، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما ( قاء فتوضأ ) هذا فعل على وجه الأكمل وليس على سبيل الوجوب ، لأن فعله عليه الصلاة والسلام المجرد لا يدل على الوجوب.  ومما يدل على أن الدم الكثير لا ينقض الوضوء : ( أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون في جروحاتهم ) وكان الواحد منهم يخرج منه الدم الكثير وهو يصلي ومع ذلك ما كان يقطع صلاته ، فدل على أن الدم الكثير لا ينقض الوضوء ، وغيره من باب أولى مما هو خارج من البدن من غير السبيلين .

( وزوال العقل بنوم أو غيره ) إذا زال العقل بجنون أو بإغماء أو بغيبوبة أو بشرب مسكر أو بشرب دواء مباح فأذهب عقله فإن وضوءه يبطل ويلزمه أن يتوضأ إذا أفاق.

والمؤلف رحمه الله هنا أطلق ، حتى ذكر النوم ، والصواب من أقوال العلماء : أن النوم إذا كان كثيرا يبطل الوضوء ، أما إذا كان قليلا فإنه لا يبطل الوضوء ، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في أحاديث أن النوم مبطل للوضوء كقوله عليه الصلاة والسلام ( مَنْ نام فليتوضأ ) وجاءت أحاديث تبين أن الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود وفي غيرهما من مجموع ما جاء ( أنه كان يخفق رأس أحدهم قبل صلاة العشاء من النوم ) وفي رواية ( كانوا يضعون جنوبهم فيقومون فيصلون من غير وضوء ) فهذه الأحاديث تعارضت منها ما أوجب الوضوء ومنها ما لم يوجب الوضوء .

فيكون الجمع بينها : أن النوم الكثير مبطل للوضوء ، بينما النوم اليسير لا يبطل الوضوء ، هذا هو الجمع بين القولين .

وضابط النوم الكثير على أصح ما ذُكر من أقوال العلماء : أنه النوم الذي يذهب معه شعور المسلم النائم ، فلو كان نائما وكان يسمع أصواتا حوله لكنه في نومه لا يتحقق من كلماتهم ومما يقولون ، لا يدرك ذلك ، يقول أسمع أصواتا لكني لا أدرك ما يقولون ، هذا هو النوم اليسير ، بينما إذا ذهب شعوره فلم يعرف ما يجري حوله وما يدور حوله فهذا هو النوم الكثير ، ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ، فإنه لا يدري أين باتت يده ) دل على أنه نائم لأنه لا يدري ما هو حاله ، فدل على أنه لو كان يدري مع وجود النوم الخفيف دل على أنه غير مستغرق وأن هذا هو النوم اليسير .

( وأكل لحم الجزور ) نص المؤلف رحمه الله هنا على اللحم ، لأن هناك قولا وهو قول ( الحنابلة ) رحمهم الله يقولون : بأن الناقض للوضوء هو لحم الجزور فقط ، الذي هو لحم ( البعير ) وأما ما عدا ذلك من أجزاء تكون في البعير من شحم ومن كلية ومن كبد وما شابه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء .

والصواب / أن الجميع ينقض الوضوء ، لم ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر اللحم لأنه هو الغالب ، لأن غالب ما يأكل الإنسان هو اللحم ، وغالب ما يكون في الجزور هو اللحم ، وأما شرب لبن الجزور فإن السنة في حق من شربه أن يتوضأ ، وليس بواجب ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين ( لما أتى ذلك الوفد الذي أصابهم مرض في بطونهم أمرهم أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل ) ولم يأمرهم بالوضوء ، فدل على أن اللبن متسامح فيه ، لكن السنة أن يتوضأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( لما سأله أعرابي أأتوضأ من لحوم الإبل وألبانها ؟ قال : نعم ) ويدخل في ذلك المرق إذا ظهرت رائحة اللحم ، والأحوط في ذلك أن يتوضأ ، لماذا ؟ لأن المرق له تأثير في تحلل اللحم ، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر ( إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك ) فدل على أن السائل الموضوع في المرق أن له طعما وأثرا .

( ومسُ المرأة بشهوة ) ويستدلون على هذا الناقض بقوله تعالى{ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} فإذا لمس المرأة بشهوة سواء كانت زوجته أم لم تكن ، إذا كان بشهوة فإنه ناقض للوضوء ، وهذا هو مذهب الحنابلة في المشهور عنهم .

والصواب / أن مس المرأة بشهوة أو بدون شهوة لا ينقض الوضوء ، لأن قوله تعالى  { أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء } ليس المراد منه اللمس المجرد وإنما المقصود منه الجماع ، لمَ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ( كان يُقبِّل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ ) وهذا الحديث صححه بعض العلماء وضعفه آخرون ، ويؤكد هذا الحديث ويقرر معناه وحكمه ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفي قبلته عائشة وكان البيت ضيقا فكان إذا أراد أن يسجد غمز رجلها وهو يصلي فرفعت رجلها فإذا أقام من السجود مدت رجلها ) فهذا يدل على أن مس المرأة ليس ناقضا للوضوء .

( ومس الفرج ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن ( من مسَّ ذكره فليتوضأ ) وفي رواية ( من مسَّ فرجه فليتوضأ ) فيشمل ذكر الرجل ويشمل قُبل المرأة ويشمل مع ذلك الدبر ، لأن الدبر يدخل في معنى الفرج ، فمن مس ذكره أو مس ذكر أو فرج غيره فإن وضوءه ينتقض ، والمسألة خلافية بين العلماء ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في السنن لما سئل عن مس الذكر ؟ قال : ( إنما هو بضعة منك ) بمعنى العضو الذي تمسه كأن تمس يدك أو رجلك ، فالأمر فيه سواء هل إذا مسست يدك أو رجلك ينتقض وضوؤك ؟ ( لا ) فيكون الذكر مثل ذلك ، ومن ثم فإن العلماء اختلفوا بتعارض هذين الحديثين .

والصواب / أن مس الفرج ينقض الوضوء ، وأن الأحاديث التي قالت ( إنما هو بضعة منك ) إنما هو إذا كان مس الفرج بحائل ، فإذا مس فرجه بحائل فإنه لا ينقض الوضوء ، بينما إذا مس فرجه من غير حائل فإنه ينقض الوضوء ، فحديث النبي ( إنما هو بضعة منك ) هذا إذا مسه وبينه حائل من سروال أو ثوب ما شابه ذلك ، ومما يدل على هذا ما جاء عند أبي داود ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر في الصلاة ؟ قال : إنما هو بضعة منك ) ومعلوم أنه أثناء الصلاة يكون ساترا لعورته ) .

( وتغسيل الميت ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من غسَّل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ) .

والصواب / أن تغسيل الميت ليس بناقض للوضوء ، إنما الوضوء من تغسيل الميت على وجه الاستحباب ، لم ؟ لأنه ورد عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم  ( أنهم كانوا يغسلون الموتى ويحملونهم فكان البعض يتوضأ وكان البعض الآخر لا يتوضأ ) فدل على أن الأمر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب .

( والردة : وهي تحبط الأعمال كلها ) لقوله تعالى { لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ } الزمر65 ، فنسأل الله عز وجل العافية لو أن شخصا كان متوضأً ثم كفر بالله ارتد عن الدين ثم عاد إلى الإسلام فوضوؤه السابق باطل لأن الردة أحبطت العمل{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ } والصواب / أن الردة غير مبطلة للضوء ، بل إن جميع الأعمال لا تبطل بالردة إلا إذا مات الإنسان على هذه الردة نسأل الله العافية ، لقوله تعالى { وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } البقرة217 ¸ ، فقيَّد حبوط العمل بالموت على الردة ، أما إذا أنقذه الله سبحانه وتعالى من هذا الكفر فعاد فإن أعماله السابقة لا تكون باطلة ومن ضمنها الوضوء .

قال المصنف رحمه الله : 

لقوله تعالى :{ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء } المائدة6. هذا الدليل المذكور ذكره المصنف من أجل أن يبين أن الخارج من السبيلين وأن مسَّ المرأة بشهوة أنهما ناقضان للوضوء .

( وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال : نعم" رواه مسلم ) وهذا الدليل ذكره من أجل أن يبين أن لحم الجزور ناقض للوضوء .

( وقال في الخفين: "ولكن من غائط وبول ونوم" رواه النسائي والترمزى وصححه" ) وهذا الحديث ذكره من أجل أن يبين أن المسح على الخفين لا يكون إلا في الحدث الأصغر ، لأنه قال "ولكن من غائط وبول ونوم" وأيضا هذا الحديث ذكره من أجل أن يبين أن النوم مبطل للوضوء ، فهذا الحديث أطلق وذكر أن أي نوم مبطل للوضوء ، وقد سبق التفصيل في هذه المسألة .

باب ما يوج الغسل وصفته
( ويجب الغسل :من الجنابة وهى إنزال المنى بوطء أو غيره أو بالتقاء  الختانين ، وخروج دم الحيض، والنفاس ، وموت غير الشهيد ، وإسلام الكافر.

قال تعالى  : { وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ } [المائدة6] وقال تعالى: { وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ } البقرة222 ، أي  : [ إذا اغتسلن ] . وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ( بالغسل من تغسيل الميت )         ( وأمر من أسلم أن يغتسل) .
الشرح

فكما أن هناك أشياء توجب الوضوء وهي النواقض المذكورة آنفا ، أيضا هناك أشياء توجب الغسل ، ما هي هذه الموجبات ؟

( ويجب الغسل : من الجنابة وهي انزل المني بوطء أو غيره ) هذا هو الأمر الأول ، نزل هذا المني باحتلام ، نزل هذا المني بفعله ، سواء كان هذا الفعل محرما أو جائزا ، نزل هذا المني بوطء سواء كان هذا الوطء جائزا أو محرما ، فإنه إذا نزل منه المني فيجب الغسل ، ولكن يشترط في إنزال المني إذا كان يقظا يشترط أن يكون بشهوة ، إما إذا نزل منه المني وهو نائم فيلزمه الغسل سواء كان هذا الإنزال عن شهوة أو لم يكن ، لقول أم سليم رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ( هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : نعم إذا هي رأت الماء ) فمتى ما رأت الماء أو رأى الرجل الماء بعد استيقاظه من النوم فيجب عليه الغسل ، أما إذا رأى المني أو نزل منه المني يقظة من غير شهوة فإنه لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء ويوجب غسل الذكر ، فبعض الناس ربما بعد البول يخرج منه مني من غير شهوة فهذا يسمى ( ودياً ) فحكمه كحكم البول ولا يوجب الغسل ، فالمقصود من إنزال المني في حال اليقظة أن يكون شهوة .

( أو بالتقاء الختانين ) هذا هو الموجب الثاني : أن يلتقي الختانان ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) والمقصود من التقاء الختانين أن يُغيِّب الحشفة - وهي مقدمة الذكر- لورود رواية عند أبي داود ( حتى تغيب الحشفة ) فإذا غابت الحشفة في الفرج ثم نزع ذكره ولم ينزل منيا فقد وجب الغسل ، متى ما أدخل حشفة ذكره في الفرج فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل  ، ولذا جاء في رواية عند مسلم ( وإن لم ينزل ) ، وقد أجمع العلماء أن المقصود من التقاء الختانين هو تغييب الحشفة ، ولذا لو أن الرجل وضع مقدمة ذكره على ختان المرأة - وهي اللحمة التي على الفرج – فإنه لا يوجب غسلا ، إنما المقصود من التقاء الختانين هو أن يدخل حشفة ذكره ، ولذا في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ) فإذا جلس بين شعبها الأربع – بين رجلين وبين يديها – ثم جهدها أي أدخل الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل .

( وخروج دم الحيض والنفاس ) فالمرأة الحائض والمرأة النفساء إذا طهرتا فيجب عليهما الغُسل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المستحاضة قال ( ثم اغتسلي ) والنفاس يقاس على الحيض ، لأن الحيض يسمى نفاسا .

( وموت غير الشهيد ) إذا مات الآدمي المسلم فإنه يجب على المسلمين وجوبا كفائيا إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين ، يجب على بعضهم أن يغسلوا هذا الميت ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من بينها في حق من وقصته دابته في مكة قال ( اغسلوه بماء وسدر ) وأما الشهيد فكما هو معلوم يحرم تغسيله ، ولذا قيَّد فقال ( غير الشهيد ) فإن الشهيد لا يغسَّل ، وإنما يبقى أثر الدم عليه حتى يكون وساما له يوم القيامة( يأتي اللون لون الدم والريح ريح المسك ) .

( وإسلام الكافر ) إذا أسلم الكافر فإنه يلزمه أن يغتسل ، وهذا هو الصواب من أقوال العلماء ، لأن بعض العلماء لا يلزمه بالغسل ، ولكن الصواب أنه يلزم بالغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( لما أسلم بعض الكفار أمره بالاغتسال )  .

ويتأكد ذلك فيما لو أتى موجبا من موجبات الغسل في حال الكفر ، ومعلوم أنه لا يخلو من جنابة إذا كان كافرا .

( قال تعالى : { وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ } [المائدة6] )  هذا دليل على أن من به حدث أكبر يلزمه أن يغتسل وأن يتطهر { وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ } وهذا التطهير بينته السنة ، وهو الاغتسال .

وقال تعالى: { وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ } البقرة222 ، أي  : [ إذا اغتسلن ] ) فقوله { حَتَّىَ يَطْهُرْنَ } يدل على أن المرأة - وهو القول الصحيح – على أن المرأة متى ما طهرت وانقطع دمها وبقي عليها الاغتسال الصواب / أنه لا يجوز وطؤها ، خلافا لمن قال : إذا انقطع الدم وطهرت فله أن يطأها وهي لم تغتسل ، ثم قال : { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ } فبين أن التطهر الثاني هو الاغتسال .  

( وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ( بالغسل من تغسيل الميت ) وقد سبق ذكره قوله عليه الصلاة والسلام ( اغسلوه بماء وسدر ) ( وأمر من أسلم أن يغتسل) .

ثم قال المصنف رحمه الله :

( وأما صفة غُسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة :

فكان يغسل فرجه أولا ، ثم يتوضأ وضوءا كاملا ، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يُروِّيه بذلك ، ثم يفيض الماء على سائر جسده ، ثم يغسل رجليه بمحل آخر ) .

الشرح

هذا هو الغُسل الكامل ، لأنه غُسلٌ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وحفصة ، وصفته [ أن يغسل كفيه ثم يغسل فرجه ، ولا ينس أن يغسل الدبر لأن الدبر داخل ضمن معنى الفرج ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات حتى يظن أن الماء قد أروى بشرته ، فيأخذ حفنة فيغسل جانبه أي جانب الرأس الأيمن وحفنة على الجانب الأيسر ، وحفنة في الوسط ، ثم يغسل سائر جسده يبدأ بالجهة اليمنى ثم اليسرى  ] .

والسؤال الذي تنازع العلماء فيه وهو : هل يغسل قدميه مرة أخرى بعد أن يغتسل ؟ 

أقوال متعددة في هذا ، والصواب  / أنه إذا لم يغسل قدميه في الوضوء فيجب عليه أن يغسلها في آخر الغسل ، بمعنى أنه لو تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم ترك غسل القدمين ، فلما مسح رأسه غسل بدنه ثم بقي عليه غسل القدمين فيلزمه أن يغسلهما ، أما إذا توضأ وضوءا كاملا فغسل القدمين ثم غسل سائل جسده ، فالصواب / أنه لا يلزمه أن يغسل قدميه مرة أخر ، فلربما كان غسله عليه الصلاة والسلام لقدميه مرة أخرى على اعتبار روايات أخر أنه من أجل الطين الذي كان في المحل فلوث قدميه فأراد أن يعيد غسلها مرة أخرى .

ثم قال المصنف رحمه الله :

( والفرض من هذا :غسل جميع البدن، وما تحت الشعور الخفيفة و الكثيفة      و الله أعلم  ) . 
وأما الغسل المجزئ الذي يجزئ عن الغسل الكامل هو أن يعمم بدنه بالماء ، ولكن يتنبه إلى أمر وهو : أنه في أول الأمر يغسل فرجه بمعنى يغسل ذكره ودبره ثم يعمم بدنه بالماء ويتمضمض ويستنشق ، فالمضمضة والاستنشاق واجبان على أصح القولين، واجبان من واجبات الغسل ، لأنهما داخلان ضمن الجسد ، ومن كانت عليه جنابة عليه أن يتعاهد إبطيه وأن يتعاهد شعوره وأن يتعاهد فتحة سرته ، ويتعاهد غضاريف أذنيه يتعاهد ذلك بالماء ، وليس معنى هذا أن يبالغ الإنسان مبالغة كبيرة توصله إلى الوسواس ، ولكن المقصود أن يتعاهد هذه الأماكن لأن الماء قد لا يأتي عليها أثناء تعميم البدن بالماء ، والدليل على هذا الغسل المجزئ : قوله تعالى : { وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ } [المائدة6 ] ، فأطلق ، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أجنب ذلك الصحابي ولم يجد ماء ، قال عليه الصلاة والسلام (عليك بالصعيد ) يعني بالتراب ، فلما وجد ماء قال عليه الصلاة والسلام (خذ هذا الماء فأفرغه عليك ) ولم يبين له صفة الغسل التي هو يفعلها عليه الصلاة والسلام ، فهذا رجل جاهل فهو لم يعرف التيمم فكيف يعرف الغسل ؟! فلما قال عليه الصلاة والسلام ( خذ هذا فأفرغه عليك ) دل على أنه يكفي أن يغسل جميع بدنه . 

باب التيمم
( وهو النوع الثاني من الطهارة :

وهو بدل عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة، أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله ) .
الشرح

التيمم هو النوع الثاني من أنواع الطهارة ، لأن الطهارة إما أن تكون طهارة بالماء وإما أن تكون طهارة بالتراب ، فما مضى طهارة بالماء وما هاهنا طهارة بالتراب .

والتيمم يكون صحيحا إذا انعدم الماء قال تعالى : { فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً } وانعدام الماء لا يكون من أول وهلة ، فلابد أن يبحث عنه الإنسان وأن يلتمسه ، فإذا لم يجده فله أن يعدل إلى التيمم ، وكذلك يصح التيمم مع وجود الماء إذا خاف من استعمال الماء أن يحلق به ضررا في نفسه أو في ولده أو في ماله ، كيف؟ لو استعمل الماء فجسمه لا يتحمل ، فالماء يهيج عليه أمراضا ، هنا وُجد الماء وصح تيممه ، إذاً ما يقال : [ إذا حضر الماء بطل التيمم ] خطأ، لأنه قد يحضر الماء ولا يبطل التيمم ، فقد يكون الإنسان مريضا يتأثر بالماء فيعدل إلى التيمم .

أو لو استعمله تضرر أهله ، كأن يكون لديه ماء يكفي للوضوء ولكن أهله يحتاجون إلى هذا الماء لشربه ، فهنا يعدل إلى التيمم .

أو احتاجت إليه بهائمه ، لو كان في الصحراء وعنده ماء لهذه البهائم ولو توضأ بهذا الماء أو اغتسل بهذا الماء ماتت هذه البهائم ، هنا يعدل إلى التيمم .

( فيقوم التراب مقام الماء بأن :ينوي رفع ما عليه من الأحداث ، ثم يقول :        [ بسم الله ] ، ثمّ يضرب التراب بيديه مرة واحدة ، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه ، فإن ضرب مرتين فلا بأس  ) .

الشرح

(  أن ينوي رفع ما عليه من الأحداث ) لابد من النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ( إنما الأعمال بالنيات ) فإذا أراد أن يتيمم لابد من النية ، والنية هي الإرادة ، كما أنه لو أراد أن يتوضأ لابد من النية ، وتحقيق النية سهل ويسير ، فمتى ما أراد الوضوء أو أراد التيمم فقد نوى ، فلا يُلتفت إلى أعمال الموسوسين الذين يظنون أن تحقيق النية أمر صعب ( كلا ) متى ما أردت الشيء فقد نويته .

( ثم يقول : بسم الله ) باعتبار أن البسملة سنة على قول أو واجبة على قول عند الوضوء ، فيقولون : إن التيمم قام مقام الماء فيأخذ حكمه ، ويدخل ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( كل أمر ذي بال لا يذكر فيه بسم الله فهو أقطع ) .

( ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة ، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه ) التيمم يكون بضربة واحدة على الأرض ، فيضرب بكفيه على الأرض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه ويمسح كفيه ، وهذا التيمم بهذه الصفة يكون في الحدث الأكبر والحدث الأصغر ، فلو كانت عليه جنابة وانعدم الماء أو خشي من استعماله فإن التيمم عن الجنابة نفس التيمم عن الحدث الأصغر سواء بسواء كما في قصة عمَّار بن ياسر رضي الله عنه في الصحيحين .

( فإن ضرب مرتين فلا بأس ) هذا بناء على ما جاء من أحاديث ولكن هذه الأحاديث عند المحققين هي أحاديث معلولة ، فإن الصواب كما جاء في الصحيحين ( أن تضرب الأرض مرة واحدة وأن يكون المسح للوجه والكفين ) أما ما جاء من أحاديث ضرب الأرض مرتين أو أن المسح يمتد من الكفين إلى الساعدين أو إلى المرفقين أو إلى الآباط فهي أحاديث غير صحيحة .

فالصواب ما ذُكر : يضرب بيديه الأرض مرة واحدة ويمسح وجهه ثم يمسح كفيه .

( قال الله تعالى : { فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } المائدة6 ) .

ذكر المؤلف هذه الآية من أجل أن يبين أن التيمم يكون صحيحا عند انعدام الماء ، ولعله يستفاد منها : أن كل ما تصعد على سطح الأرض مما هو من جنس الأرض يجوز التيمم عليه من تراب وحصى ورمل وجبس وما شابه ذلك لأنه صعيد ولعل الآية يستفاد منها أن التراب يجب أن يكون طيبا طاهرا فإن كان نجسا فإن النجس لا يطهر ، وذكر في هذه الآية صفة التيمم وهو : أن يمسح وجهه وكفيه بالتراب ، فبيَّن أن هذا تطهر ومن أَنِفَ منه فإن فيه شرا كبيرا لأن الله سبحانه وتعالى جعله تطهرا لرفع الحرج والضرر عنا .

( وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى، نصرت بالعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلى، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة"  متفق عليه ) .
هذا الحديث بيَّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخصائص التي امتاز بها عن الرسل الآخرين ، وهي ليست محصورة في هذه الخمسة ، بل وردت أحاديث أكثر مما ذُكر هنا ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من خصائص هذه الأمة هو [ التيمم ] لأن الأمم السابقة لا يصح لهم تطهر إلا بالماء ، أما التيمم بالتراب فإن هذا من خصائص هذه الأمة ، بل إن من خصائصها أن هذه الأرض جُعلت لها مسجدا وطهورا بمعنى أنه يصلى في أي موضع طاهر ، ما عدا المواضع التي استثناها الشرع ، ولذلك الأمم السابقة كانت لا تصح منهم عبادة إلا في مواطنها في البِيَع والكنائس وما شابه ذلك ، أما نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد وسَّع الله عز وجل علينا .
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى :( ومن عليه حدث أصغر لم يحل له : أن يصلي ) 
من كان محدثا سواء كان حدثا أصغر أو أكبر لا يجوز له أن يصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) وقال عليه الصلاة والسلام ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) فإن فعل فصلى من غير وضوء مع علمه متعمدا فإنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ، بل ذهب بعض الأئمة كأبي حنيفة رحمه الله ذهب إلى إنه كافر لأنه مستهزئ بالله عز وجل فإنه لما وقف بين يدي الله ولم يأت بالوضوء استهزأ بالله جل وعلا ، ولكن ما عليه الجمهور هو الصواب أنه يكون مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب ، فلا يجوز للمسلم أن يصلي من غير وضوء ولا يجوز له إذا أحدث في الصلاة أن يبقى فيها ، بل الواجب عليه أن ينصرف ، فقد يأنف الإنسان من أن يخرج من صلاته ، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود ( إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم ليخرج ) يأخذ بأنفه حتى يوهم الناس أن به رعافا وأن سبب خروجه هو الرعاف .
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